
 

 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 ـدد                                        72239القضية عـ

  2019جويلية  2: تاريخ الحكم

                                                                          

 :أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي

 

 ـدد والمقدمّ من طرف72239بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمّن تحت عـ

 . 24/7/2018وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب بتاريخ 

 "م.س"  -1: ضـــــد

 "ف.س"  -2         

 بوصفها الصادر عن المحكمة الابتدائية ب ـدد585ـطعنا في الحكم الجزائي ع

ف لاستئناول امحكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها والقاضي نهائيا غيابيا بقب

 شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي.

 التعقيب.وبعد الاطلاع على مستندات 

 ة.الجلسبوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع الى شرح ممثلها 



 

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

 استوفى مطلب التعقيب جميع صيغه القانونيةّ واتجه قبوله شكلا. حيث

 :مـــن حيـث الأصــل -2

ه ون فية وبالاطلاع على القرار المطعيستفاد من الأبحاث المجراة في القضيّ  حيث

دلية ر بواسطة أعوان الضابطة العالمحرّ  ـدد681ـنبنى حسب المحضر عاوالوقائع التي 

بتاريخ   "ن.ش"م المدعوة تقدّ  3/3/2015التابعة لمركز الحرس الوطني ب

لك ذفي  ف حماها بمازوجة حماها صحبة أبنائها استولت على جميع مخلّ  نّ أبشكاية مفادها 

 وجهاز نّ أة مناب زوجها المتوفي وتمنعها من جني محصول الزيتون واللوز والكروم بحجّ 

ان كرض غلاتحرير محضر في  فتمّ  ،لى أبنائها الثلاثإف ع جميع المخلّ بيوقبل وفاته قام ب

 لقضية الحال. امنطلق

 اق المتهمتين من قبل باحث البداية.وتعذر استنط

 متهمتينالة بالمحكمة الابتدائية بحالت النيابة العموميّ أوباستيفاء الأبحاث 

 جل الاستيلاء علىأ لمقاضاتهما من على محكمة الناحية  "م.س وف.خ"

 من المجلة الجزائية. 277حكام الفصل أمشترك قبل القسمة طبق 

بتاريخ  ـدد13797ـأصدرت محكمة الناحية بقصور الساف الحكم ع وحيث

اع بعدم سم "م.س"ا في حق وغيابيّ  "ف.خ"والقاضي ابتدائيا حضوريا في حق  7/3/2017

 لخاصة.اي عن الدعوى ة والتخلّ الدعوى العامّ 

ية بتدائوأصدرت المحكمة الاة والقائمة بالحق الشخصي فاستأنفته النيابة العموميّ 

ضمين تالف  بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها الحكم السب

 .ه بالطالعنصّ 



 

فيد بما ي دلتأالشاكية  نّ أفتعقبه وكيل الجمهورية ناعيا عليه ضعف التعليل بمقولة 

 نّ أير غك. ن على المشتريكما ثبت استيلاء المتهمت ،اشتراكها في الملكية مع المشتكى بهما

ض النق اطالب ،ة المتهمتينحلت مناقشة عناصر الإدانة وقضت بتبرئة سامهأالمحكمة 

  .حالةلإوا

 ةــــــــــالمحكم

يه لإنتهت اما  نّ أن ة يتبيّ ة والقانونيّ سانيده الواقعيّ أباستقراء القرار المنتقد و حيث 

 ،اقعةوملابسات الوة عناصر الدعوى وتحليل لكافّ تمحيص نبنى على اد قمحكمة الموضوع 

 هانّ أك ذل ،الإغفو أالبراءة دون سهو  ةدلأدلة الإدانة وأالمحكمة قد وازنت بين مختلف  نّ أو

نصر ع نّ أالإحالة ضرورة  ة لجريمة نصّ ر الأركان القانونيّ اعتمدت بالأساس عدم توفّ 

همتين. لمتاثي ة الحال باعتبار وجود قسمة بين الشاكية ومورور في قضيّ اك غير متوفّ رالاشت

  ء.لاية الاستف في مناباتهم بنيّ ة الشركاء من التصرّ فضلا عن انتفاء ركن منع بقيّ 

راز حإنه أالحكم الجزائي من ش نّ أه من المبادئ الراسخة فقها وقضاء نّ أ وحيث

افية تة والنلمثبة كلما أحاطت محكمة الموضوع بجميع  البراهين اة والقانونيّ قعيّ ة الواالحجيّ 

تّ في البجه نه التأثير على وأهمال ما من شإلالاتها ودون دال ملابساتها واستإغفوللتهمة 

 القضيةّ.

 نصّ ثبات ما لم يلإي وسيلة من وسائل اأثبات الجرائم بإوز يجولما كان  وحيث

ي ه يبقى لقاضنّ إف ،ويقضي القاضي في الأصل حسب وجدانه الخالص خلاف ذلكالقانون 

كون لن بط ا ظهر له وممامّ مية في تقدير الوقائع واستقراء دلالاتها الموضوع مطلق الحرّ 

ل كوهي تقف عند حدودها ولها في  وجدتمحكمة الأصل هي كاشفة الحقائق ترصدها حيث 

صل أه ل ذلك في نطاق ما نّ أليه وجدانها طالما إن تستخلص من الوقائع ما يطمئن أذلك 

 راسخ بمظروفات الملف. 

لى مناقشة محكمة الأصل في إمر لأرمي في حقيقة اتلمطاعن أضحت جملة ا وحيث

وهو جدل موضوعي مشروع يبقى في نطاق  ،ة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائهاصحّ 



 
 

ن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد لكون أالاجتهاد المطلق لقضاة الأصل وليس لمحكمة التعقيب 

المطعن  مر الموجب لردّ لأوهو ا ،دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله

 خذ به واقعا ومنطقا وقانونا.لأنه اشأته لخلوه ما من برمّ 

ة يّ الشكل ماتهحرز القرار المطعون فيه على جميع مقوّ أه ومن جهة أخرى فقد نّ أ وحيث

ي خلل من م.ا.ج ولم يلاحظ به أ 168حكام الفصل أة وبات مستجيبا لمقتضيات والجوهريّ 

 ه لفائدة النظام العام القضائي.جرائي يوجب نقضإ

 ابــــــــذه الأسبـــــــــوله

 رت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.قرّ 

الجنائية  عن الدائرة 2019جويلية  25وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الثلاثاء 

ن  سيدتيالمستشارتين الالخامسة والثلاثين برئاسة السيد  وعضوية 

عدة عي العمومي السيدة  وبمسا و وبحضور المدّ 

 .كاتبة الجلسة السيدة

 

  وحرر في تاريخه

 

 

                                                                            

   

  


